
التجنید الإلزامي والقانون
یشیر مصطلح التجنید الإلزامي إلى الخدمة العسكریة الإلزامیة. ویتم 

التعامل مع ھذه المسألة بصورة مختلفة وذلك بالاعتماد على ما إذا 

تم فرض التجنید الإلزامي من قبل الحكومة أم طرف غیر حكومي. 

فبموجب القانون الدولي، ینُظر إلى التجنید الإلزامي على أنه  ممارسة 

لسیادة الدولة، ولا توجد أحكام في القانون الدولي تمنع تلك الممارسة. 

أما بالنسبة للأطراف غیر الحكومیة المسلحة )المتمردین، الجماعات 

على  الإلزامي  التجنید  یعد  المتطرفة(،  المسلحة/الجماعات  شــبه 

الدوام انتھاكاً للقانون، كما ھو الحال بالنسبة للاسترقاق الإلزامي أو 

الخطف، كون الأطراف غیر الحكومیة لا تملك ذات المزایا التي تتمتع 

بھا الدول ذات السیادة. وینبغي أن یكون التجنید من قبل الأطراف 

غیر الحكومیة على الدوام طوعیاً، وخال من أي من أشكال الإكراه. 

التجنید الإلزامي لمواطنیھا، بعكس الجماعات  تملك الدول الحق في 

غیر الحكومیة المسلحة.

وبالرغم من مزایاھا السیادیة، قد تنتھك الدولة حقوق الأفراد من 

اعتبار  ویمكن  محددة.  حالات  في  العسكریة  الخدمة  فرض  خلال 

الانتھاكات:   أمثلة على  بمثابة  التالیة  الأوضاع 

بالتجنید 	  أمر/إشعار  أي  إصدار  دون  عشوائي  بشكل  الاختیار 

الإلزامي  

الإرسال إلى القتال دون منح الفرصة لتقدیم اعتراض على قرار 	 

الإلزامي )عدم وجود عملیة نظامیة( التجنید 

الموت/	  أو  الدولة  لصالح  القتال  إما  قاسي:  نھائي  إنذار  إعطاء 

للتعذیب   التعرض 

أو 	  المعاناة من مشكلات صحیة  بالرغم من  القتال  الإرسال إلى 

إعاقة  

التجنید في سن الطفولة )ستتم مناقشة ذلك بمزید من التفصیل 	 

أدناه(  

تســـتطيع الدول فرض التجنيـــد الالزامي على مواطنيهـــا البالغين، 

والقادريـــن مـــن الناحية الجســـدية عـــلى الخدمة العســـكرية، 

والذين يتـــم منحهم الفرصة للاعـــتراض، ويتم تزويدهم بإشـــعار 

ذلك.  حول  مناســـب 

في الـــدول التي تطبق الخدمة العســـكرية الالزامية، تســـمح بعض 

تلك الدول بالاســـتنكاف الضميري على أســـس دينيـــة صرفة. إلا أن 

الحـــق في الاعتراض لا يعد مكفولاً بشـــكل واضـــح بموجب القانون 

الـــدولي. حيث أشـــار مجلس حقـــوق الإنســـان إلى أن على الدول 

الإحجـــام عـــن تكـــرار العقوبة على الاســـتنكاف الضمـــيري، مما 

يشـــير إلى أن بعـــض العقوبات قد تكـــون مقبولـــةً. وفيما يخص 

مـــا إذا كان باســـتطاعة الشـــخص الحصول على وضعيـــة اللاجئ 

عقب الفـــرار أو التهـــرب من الخدمـــة العســـكرية، ينص كتيب 

مفوضية الأمم المتحدة الســـامية لشـــؤون اللاجئين إلى أن »من غير 

الـــكاف للشـــخص أن يكون على خـــلاف مع حكومتـــه بخصوص 

التبرير الســـياسي لعمل عســـكري معـــين. لكـــن إذا كانت طبيعة 

العمل العســـكري، والذي لا يـــود الفرد أن يقرن نفســـه به، تلقى 

الإدانة مـــن المجتمع الدولي باعتبـــاره مخالفاً للقواعد الإنســـانية 

للعمل الإنســـان ، يجـــوز اعتبار العقوبة بســـبب الفرار أو مشروع 

التهرب...بمثابـــة اضطهاد«.

ویشجع  الضمیري«،  »الاستنكاف  بـ  الدول  من  العدید  تسمح  بینما 

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ھذه السیاسة، لا تعد الدول 

ملزمةً بالسماح للمواطنین بتجنب الخدمة العسكریة لسبب دیني.
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تجنيد الأطفال بموجب القانون الدولي
بعكــس البالغــين، يعتــبر تجنيــد الأطفــال مــن قبــل كافــة أطــراف 

النــزاع محظــوراً، ســواء أكانــت أطرافــاً حكوميــة أم لا. ويوجــد تنوع 

ــد الأطفــال، لكــن بحســب البروتوكــولات  ــون لتجني في الســن القان

الإضافيــة لاتفاقيــات جنيــف ونظــام رومــا الأســاسي، يعــد اســتخدام 

ــة  ــكرية جريم ــراض العس ــشر للأغ ــة ع ــن الخامس ــال دون س أطف

ــال  ــد إلى الأطف ــذا الح ــل ه ــوق الطف ــة حق ــع اتفاقي ــرب. وترف ح

ــدول، في بمــا  ــد قامــت معظــم ال ــة عــشر. وق ــا دون ســن الثامن م

في ذلــك ســوريا، بالتوقيــع عــلى هــذه الاتفاقيــة. يركــز البروتوكــول 

الاختيــاري للاتفاقيــة بشــأن النــزاع المســلح حصريــاً عــلى التجنيــد 

ــل  ــد الالزامــي مــن قب ــث يحظــر التجني ــال، بحي العســكري للأطف

ــير  ــات غ ــل الجماع ــن قب ــي م ــد الطوع ــال والتجني ــة للأطف الدول

ــدول،  ــبة لل ــشر. وبالنس ــة ع ــن الثامن ــال دون س ــة للأطف الحكومي

فإنــه يقــدم اســتثناءً محــدوداً للأطفــال بســن 16 عامــاً فــما فــوق، 

طالمــا أن الطفــل المجنــد لا يتــم إرســاله إلى الحــرب. كــما يمكــن في 

معظــم الأوضــاع اعتبــار اســتخدام الأطفــال كجنــود اتجــاراً بالبــشر، 

لكــن يتــم تطبيــق القوانــين الوطنيــة بخصــوص الاتجــار بالبــشر. لا 

ــد  ــة تجني ــة أو غــير الحكومي يجــوز للجماعــات المســلحة الحكومي

أطفــال دون ســن الخامســة عــشر.

توثيق تجنيد الأطفال
بالنظـــر إلى وجود حظـــر صارم عـــلى تجنيد الأطفـــال، فإن من 

الســـهل نســـبياً توثيق هذه الفظائع. وتتعلق العوامل الرئيســـية 

فيما يـــل : 1 ) إذا تم تجنيد الضحية ف القوات المســـلحة للدولة 

أو جماعيـــة غير حكوميـــة؛ 2 ) عمر الضحية عنـــد التجنيد. وإذا 

كانـــت الضحية بســـن 14 عامـــاً فـــما دون، فإن ذلك يشـــكل 

انتهـــاكاً واضحـــاً للقانون الإنســـان الـــدولي، بـــصرف النظر عن 

الجماعة المســـؤولة عن ذلـــك. وإذا كان عمـــر الضحية ما بين 15 

- 17 عامـــاً، فمن المرجح وجـــود انتهاك لقانون حقوق الإنســـان 

الـــدول ، لكن ســـيعتمد الأمر على ظروف الحالـــة وانتماء الطرف 

المســـؤول. ويجب تذكر أنه وبـــصرف النظر عن عمـــر الضحية، 

لا تســـتطيع أي جماعـــة غير حكوميـــة التجنيد بشـــكل إالزامي 

كون ذلـــك يعد دائمـــاً انتهاكاً. 

تنشـــأ الصعوبـــة في كيفية جمـــع الوثائق. فـــإذا كان الضحية لا 

يـــزال طفلاً، توجـــد العديد مـــن الاعتبارات الأخلاقيـــة الواجب 

أخذها بعـــين الاعتبار. ففي النزاع المســـلح، يعـــد الأطفال الفئة 

الأكثر هشاشـــةً في المجتمـــع. وفي هذه المرحلـــة العمرية المبكرة، 

لا يكـــون الأطفـــال الصغار قادرين بشـــكل كاف عـــلى التعاطي 

مـــع الفظائع التي يشـــاهدونها أثنـــاء النزاع، وبالنســـبة للجنود 

الأطفال الذين يشـــاهدون ويشـــاركون في هـــذه الفظائع بصورة 

متكـــررة، فـــإن مـــن المرجـــح أن يعانـــوا من صدمات نفســـية 

شـــديدة. بناءً على ذلك، فـــإن من المهم للغايـــة تجنب إيقاع أي 

ضرر اضـــافي بالضحية. وهنـــا يجب أن تطرح الســـؤال التالي على 

نفســـك: هل من الممكـــن توثيق هذه الحالـــة دون إجراء مقابلة 

مع الطفل؟ هل يعد الطفل في ســـن مناســـبة لتقديـــم الموافقة 

المســـتنيرة؟ هل من الملائم إشراك الوالدين أثنـــاء المقابلة في هذا 

الوضـــع (قـــد يكون مـــن المفضل شـــمول الوالدين مـــالم يكونا 

قد ســـاعدا في عملية التجنيـــد)؟ هل تلقيت التدريب المناســـب 

عـــلى إجراء مقابـــلات مع الأطفـــال بصورة أخلاقيـــة؟ هل تتوفر 

خدمـــات الدعـــم النفسي التي يمكـــن أن أحيل الطفـــل إلعليها؟ 

هـــل لا يـــزال الطفل عرضـــةً للاســـتغلال وهل أملـــك الأدوات 

الوضع؟  الطفل من هـــذا  الضروري لإخـــراج 

وإذا قـــررت أنك غـــير قادر على إجـــراء مقابلة بشـــكل أخلاقي 

دون إلحـــاق أي ضرر إضـــافي بالطفل، عندها قم بتســـجيل أكبر 

قـــدر ممكن مـــن المعلومات حـــول الحالة دون إجـــراء المقابلة، 

وإن أمكـــن ذلك قـــم بالاتصال بمجموعـــة توثيق أو اســـتقصاء 

أخـــرى موثوقـــة تتوفر لديها الأدوات المناســـبة للقيـــام بذلك. لا 

تقم بإحالـــة الطفـــل دون الحصول عـــلى موافقتـــه الكاملة أو 

موافقـــة الوالدين.

 قد تتســـبب المقابلات ف إحـــداث صدمة لـــدى الأطفال، وعلى 

مـــن يتولون عمليـــة التوثيق التفكـــير بعناية حـــول احتمالية أن 

تؤثـــر المقابلة على الطفـــل ومـــا إذا كان من الـــضروري توثيق 

الطريقة. بهـــذه  الانتهاك 

قتل الجنود من الأطفال في ساحة المعركة
إنه مـــن الواضـــح أن التجنيد يعد أمـــر اً محظـــوراً، لكن عندما 

يتـــم تجنيـــد الطفل ويصبـــح يقاتل في ســـاحة المعركـــة، كيف 
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يجـــب التعامـــل معه من قبل القـــوى المناهضـــة؟ لا توجد إجابة 

قاطعـــة حول هذا الســـؤال في القانون الـــدولي ، لكن من المتعارف 

عليه بشـــكل عام أنـــه في حـــال مواجهة مقاتل لطفل مســـلح في 

المعركـــة، وقيام الطفـــل بإطلاق النـــار أو التهديد بإطـــلاق النار، 

فإن مـــن المبرر قيـــام المحـــارب باســـتخدام القـــوة المميتة ضد 

الطفل. كـــما لا يمثل الدفاع عـــن النفس جريمة حـــرب. وبالطبع، 

ينبغـــي أن يكون إطلاق النـــار على الطفل هو المـــلاذ الأخير، لكن 

وفي خضم المعركة، قـــد يتعذر الحكم على البدائل المناســـبة. ومن 

الناحيـــة المثاليـــة، يتوجب على الوحـــدات المســـلحة التي تدرك 

أنها ســـتواجه أطفالاً في ســـاحة المعركـــة أن تتلقـــى تدريباً حول 

كيفيـــة تقييـــم الوضع وتشـــجيع الأطفال على الاستســـلام بحيث 

يتم إرســـالهم إلى خدمات الرعايـــة الوقائية. 

بينـــما ينبغي عـــلى الجنود اتخاذ كافـــة التدابـــير الممكنة لتجنب 

إيذاء أي من الجنـــود الأطفال، لا يعتبر الدفـــاع عن النفس جريمة 

حرب عـــلى الإطلاق. فإذا قام أحـــد الجنود الأطفـــال بإطلاق النار 

أو تهديـــد جندي مـــن العدو، فإن لديهـــم الحق بالرد.

تحقيـــق العدالـــة في الجرائـــم المرتكبة من 

الأطفال الجنـــود  قبل 
في أدبيـــات حقوق الإنســـان، يتـــم التعامل مع الجنـــود الأطفال 

كضحايـــا تعرضوا للانتهـــاك وبحاجـــة للحماية. لكن مـــا إذا قام 

الطفـــل بارتـــكاب انتهاكات جســـمية؟ كيف يجـــب التعامل مع 

الجنود الأطفال ف حـــال قيامهم بقتل مدنيين أبريـــاء، أو ارتكاب 

الاغتصـــاب، أو تعذيـــب محاربـــين محتجاين؟ لا يحـــدد القانون 

الإنســـاني الدول ســـناً معينـــاً للمســـؤولية عن جرائـــم الحرب، 

والجرائم ضد الإنســـانية، والإبـــادة الجماعيـــة. ولا تقوم المحكمة 

الجنائيـــة الدوليـــة بملاحقة أي شـــخص دون ســـن الثامنة عشر، 

ليـــس لأنهـــا تعتقد أنه لا تجـــب ملاحقتهـــم قضائياً، بـــل كونها 

تفضـــل إجراء تلـــك المحاكمات مـــن قبل الدول. وتملـــك المحكمة 

الجنائيـــة الدوليـــة صلاحية الملاحقـــة القضائية للأشـــخاص الذين 

يتحملـــون الجـــزء الأكبر من المســـؤولية، والذين مـــن غير المرجح 

أن يضمـــوا طفلاً. ويتم تحديد ســـن المســـؤولية الجنائية من قبل 

الولايـــات القضائية الوطنيـــة، حيث يختلف هذا الســـن من دولة 

لأخـــرى. وينصـــح الخبراء بـــضرورة إخضاع الجنـــود الأطفال ممن 

يرتبكـــون فضائـــع للمســـاءلة، ولكن مـــن خلال آليـــات العدالة 

البديلـــة والتـــي تركز على إعـــادة التأهيل وليـــس العقاب. وتملك 

آليـــات العدالـــة الانتقالية الفرصـــة لإيجاد التـــوازن الصحيح بين 

المســـاءلة والحماية/إعادة التأهيل. فعلى ســـبيل المثـــال، اتخذت 

هيئـــات ما بعد النزاع في كل من ســـيراليون وليبيريـــا عدم ملاحقة 

الأطفـــال قضائياً بـــل التعامـــل معهـــم كضحايا، والقيـــام فقط 

بالملاحقـــة القضائيـــة للبالغين الذيـــن أجبروا هـــؤلاء الأطفال على 

القتـــال في الحروب. عوضاعًـــن ذلك، ركزت الدولتـــان على جهود 

والإصلاح.  التأهيـــل  إعادة 

في العادة، تقـــوم الدول في مرحلـــة ما بعد النـــزاع باعتماد برامج 

لنـــزع الســـلاح، والتسريح، وإعـــادة الإدماج بقصد إعـــادة تأهيل 

المحاربـــين ف المجتمـــع. وقـــد تتضمن هـــذه البرامـــج تركز على 

الأطفال مـــن أجل تلبيـــة احتياجـــات تتعلق بالجنـــود الأطفال، 

مثل آليـــات لتعقب ولم شـــمل الأطفـــال مع عوائلهـــم، والبرامج 

المدرســـية التي تســـاعد الأطفـــال عـــلى تعويض مـــا فاتهم من 

التعليـــم، وتمويل الرعاية النفســـية. 

وبعيـــدا عن برامج إعـــادة التأهيل، يمكن أن توفـــر آليات العدالة 

الانتقاليـــة منصة للعدالـــة التصالحية، مما يســـهل حصول الضحايا 

عـــلى الانتصاف دون الحاجة لإرســـال الطفـــل إلى المحاكمة. فعلى 

ســـبيل المثال، طلبت هيئة الحقيقة والمصالحـــة في جنوب أفريقيا 

قيام الأطفال بإدلاء الشـــهادة عـــن الفضائع التـــي تعرضوا لها أو 

ارتكبوهـــا، دون توجيـــه أي ذنب لهـــم أو التوصيـــة بفترة حبس 

لهـــم. ومن الخيـــارات الأخرى جعـــل الطفل يجلس مـــع الضحية 

بحضـــور ميسر/مدير جلســـة لإعطاء الضحية الفرصة للتشـــارك في 

تجاربـــه والآلام التي تعرض لهـــا وجعل الطفل يقـــر بالأذى الذي 

لحـــق بالضحية، ويقـــدم الاعتذار، وربما دفـــع تعويضات. 

لا تقـــوم المحكمة الجنائية الدولية بالملاحقة القضائية لأي شـــخص 

دون 18 عامـــاً، وبالتـــال لا يمكن ملاحقة الجنـــود الأطفال قضائياً. 

وبينـــما يجب تحميـــل الأطفـــال المســـؤولية عن الجرائـــم التي 

يرتكبونهـــا، يعتقد معظـــم الخبراء أن أفضل وســـيلة لتحقيق ذلك 

تتمثل في البدائل للمســـاءلة الجنائية، والتي تعتـــبر الطفل ضحيةً 

التأهيل. لإعـــادة  وبحاجة  للتجنيد 


